مسائل المدقق في الكفر البريد عن الإيمان 


التي سأل الشيخ المكين سئيمان بن محمد بن عليان 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم »وصلى الله على محمد الأمين 
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه تستعين. 
وقفنا على مسائل الشيخ المكين سَليمان بن محمد بن عليان سلمه الله 
وحاطه. التي جرت بينه وبين المطرني الذي ذكر أنه من أدقهم استخراجاً 
وألطفهم تدقيقا. فلقد عجبنا أن هذه المسائل الباردة من مدقق محقق 
7-02 


المسألة الأولى[في الخطاب من الله يحمل على الحقيقة أو امجاز] 


قال إذا أووذ الخطات من الله سبخانه :ومن رسول اط حمل على 
. الحقيقة أو على المجاز كقوله سبحانه: #وأما ما ينع الناس فيمكحث 


مشاق الدقن د التكين اليه عن الآيان سك ح جد د تت اجون هوري 


في الأأرض#[الرعد:1] وكقوله سبحانه: ابت ومنافع#[لنحل :]ء وكقول 
رسول الله حفر : : كل مسكر حرام" ' وكقوله: ررما اسكر دين فقليله 
حرام" '"؛ فإن كان المسكر على الحقيقة الله أو على الممازافكيف: والكخرة 
والقلة لا نجوز عليه؛ وإن كان الخمر دخلت فيما الطر مان اق الال ف[ 
تسجعيل 

هنه المسألة الأولى وهي كما ترى متباينة وبعض ماذكره هو مجمل وهو 
مبين» فجمع الأصل والفرع في الحكم لغير علة جامعة. 

وأماما ينفع الناس فلا شك أن كل أمر خلقه الله لنفعنا فإنا نسميه نافعاً 
على معت أن القع منضل عه والتتية .يسمى باللغة باسم مايؤدي إليه 
ويقرب منه قشي العزب الفرني حزتاً لون اموت بالقتل يقع معهافي 


تيع اا 1 0 


ال ا الشبع 0 99 وإن كان ياه 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) برقم (010) بلفظ: رركل مسكر حرام 
وكل مسكر خمر)» وقال محققه: أخرجه أحمد1177/5: والنسائي//219 في الأشربةء والدار قطني/145. 
كما أخرجه ابن حبان بلفظه برقم575: وانظر بقية مصادره هناك وهو بزيادة برقم577 
وبرقم0176. 

(0) الحديث أخرجه الإمام محمد بن منصور المرادي في أمالي الإمام أحمد بن عيسىء عن أمير المؤمنين 
عليه السلام عن طريق الإمام زيد بن عليء وهو في مجموع الإمام زيد عليه السلام؛ وفي غيره من 
علة طرق عن جعفر بن محمد. انظر رأب الصدع ص1510-1514, وهو في الترمني بر قم1675؛ وف 
النسائي/٠ ٠‏ وفي ابن ماجة برقم 15440557 وعند أحمد بن حنبل117/:10/:171:55/5 وانظر 
موسوعة أطراف الحديث التبويء والجرّء الرابع من الاعتصام ص 74١‏ باب الأشربة. 


ةا ع 


لجموع اللصوري ب لب مسالل المدقق سي الكفى البرئيه عن الإنمان 


المروي بما خلق من المأكول والمشروب والشبع والري ولو كان المأكول الذي 
يحصل يطبعه وإحالته لما اختلف الحال فيه. والمستعطش لا يروىء والنهم لا 
يشبع؛ وقد حصل الأكل والمأكولء والشرب والمشروبء وإضافة النفع إلى الماء 
والذهب والفضة وغيرهما تما ذكرنا من حصول النفع معه وفيه: والنافع على 
الحقيقة هو الله سبحانه لأنه الذي يجب شكره وعبادته على ما أولى وأسدلى 
من نعمه الباطنة والظاهرة وكذلك قوله تعالى: #فيها دفء ومنافع#[لنحل:ه] 
فلا ينكر ذلك أن النفع فيها الدفء؛ ولكن حديث المسلمين أن الله المدفئ 
والنافع: ولهذا امتن به عليناء ويجب شكره عليئا؛ فلو كان حاصلا لغيره أو من 
فمل غيره أو بين اقصلة ما وجب 'شكره وشو يتمال :عن لك أو بيعالة الخسع 
كما تقول المطرفية: أو طبيعة كما يقول.الفلاسفة لكان خارجا عن اختياره. 
وكذلك ماذكرنا من قوله رركل مسكر جسرام») وردما أسكر كثيره فقليله 
حرام» وغير ذلك فلا شك في صحة إضافة الفعل في اللغة إلى مايصح أن 
يفعل وإلى مالا يصح أن يفعل؛ وإلى ما يستحيل أن يصح الفعل منه. ولا مانع 
من ذلك في اللغة العربية» فقوله: الكثرة والقلة لا نجوز على الله سبحانه 
ومرامه بذلك أن يبطل كون الفعل في الحقيقة صنعه. وتدبيره محنة وعقوبة» أو 
نعمة فيما يتعلق بالنفع من صنعه دون غيره وذلك برء ودلالة التعطيل من 
التوحيد والتوفيق نعوذ بالله من الخذلان: فالسكر هو زوال العقل والعقل من 
أجل النعم على العبدء فإزالة عقله بالسكر نقمة:. وخذلان لشارب الخمر 
ويستحق عليه السبء كما يقول في المرجوم: إنا نلعنه وننمه لأن ما نزل به 
من العذاب وإن كان من فعل الله أو في الحكم كأنه من جهته. لفعلنا في 
الحدود وهو في التقدير الثالث كأنه من فعل المحدود؛ لأنه فاعل سبيه. كذلك 


اه ل 


مسائل المدقق يه الحكفي البريء عن الإنمان ظ المجموع المنصوري 


كالعذر بسبب العقلء أو حريق الناره وقد يكون حسن العذاتب رحمة: كما 
نقول في حريق النار هو نقمة للكفار والفساق» ونعمة على زبائية النارء من 
الملائكة الأبرار. وكذلك زوال العقل بالسكر نقمة وعقوبة: وزواله بالنوم 
نعمة ورحمة» فتفهم ذلكء» وعرفه المحقق؛ فالسكر يضاف إلى الخمر في اللغة 
حقيقة؛ لآأنها سببه الاعتياديء وحاصلة معه أو عقيبه وذلك جائزء ولا فاعل لما 
طعمها وريحها وحدتها إلا الله وقد معنا منهم وقت مناظرتهم أنا نقول: يخلق 
الباري النجسء قلنه نعم التنجيس والتطهير حكم يلزم فعله تعالى. فاليدة 
فعله وهي نجس والدم وهو كذلكء وقد رد سبحانه النجس طاهراء والطاهر 
نجسا بقدرثه ولا اعتراض عليه فالمنئي مجس: فإذا خلقه إنسانا كان حكمه 
الطهارة. أوحيواناً خصوصاً كالبهائم والسسباع إلا الكلب والخنزير. فمافي 
هذا من العجبء وكذلك يرد الميتة سبحانه والتجس طاهر بأن تبدل حالته 
الأولى بحالة ثانية كاليتة تزد بها ملحا قأمامنا ذكر من الحقيقة والمجاز. فذلك 
يرجع إلى استعمال أهل اللغة أو الشرع؛ اللفظة فإذا كثر ' يمتلع أن تعود 
الحقيقة مجازا كما يقول في المكان المطمئن من الأرض: كان يسمى غائظاً على 
الحقيقة فلما كثر قضاء الحاجة المخصوصة فيه سموه غائطاً. وصار لفظ الغائط 
حقيقة فيها ويجازاً في الأول فإن قيل: وكيف يستحق الذم على السكر وهو 


فعل الله سبحانه؟ 
قلت: لآنه في الحكم كأنه من قبل المتعبد لارتكابه المحظورء وإلا فقبل 


كان أهل الملتين في استقامتهما اليهود والنصارى يسكرون فلا ينمون 
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الجموع المتصوسري مس عسات المدقق يه الحكف البريه عن الإثمان 


السكوات وَيتَمُونَ من يذه لانه دم من الاايستحق اللم:ولانا قد ندم الإنسان 
على فعل الله سبحانه إذا كان في الحكم كأنه من جهته. ألا ترى أن رجلاً لو 
ترك صبياً تحث المطر فإن ما يصيبه من فعل الله سبحانه وإرادتهه ونذم التارك 
للصبى على نفس فعل الله سيحانه ويستحق عليه الذم لأنه في الحكم من 
جهته. ولولا ضيق الوقت لبينا لك المجمل بحله وحقيقته والمجاز مثل ذلك» وبينا 
خلل سؤال السائل امحقق المدقق فضلاً عما يطلب من الإلزام وينفى من 
الالتزام» ولعل فيما تقدم كفاية من نسخه. 


المسألة الثانية في رؤية الأعراض 

قال: هل أدرك البصر اللون والملون جميغاً أم على الانفراد أم على سبيل 
المجاورة والممازجة؟ وأتى بدليل آخر قال: الأجسام لما كانت مشاهدة لم يختلشف 
العقلاء في رؤيتها والأعراض مختلف فيها. 

الجواب عن ذلك: أن قسمته في إدراك الألوان ليست يخاضرة ولا ذائرة 
بين نفي وإثباتء فما وجه ذكره لها ولكنه لتدقيقه لا يفهم اللازم من المتقلب» 
وعندنا أن اللون يدرك في محله وهو الجسم فلا تنافي بينهماء لأنهما لو تنافيا م 
جتمعاء ولا بين تنافي إدراكهما إد الموجب والمصحح واحد. 

وأما قوله: المخاورة والممازجة فجهل محض إذ امجاورة والممازجة لا تكون إلا 
في الأجسام وماهوفي حكمهاء وقد كلفنا على ذكر مالا يعرقه 
ولكن الجواب أوجبه. 

وأما قوله: العقلاء لا يختلفون في الجسم واختلفوا في العرضء فذلك غير 


مسال المدقق سيد الكش اليه عن الإقان م سسسب الجموع المخصوري 


دليل على نفيه إذ العقلاء قد اجتمعوا على نفي الأثر من غير المؤثر جملة ثم 
اختلفوا في الصانع. 

وهكذا أجمع العقلاء على أن هناك لون ماخلا نفاة الأعراضء قال 
بعضهم: لا نراه» والدليل على أنه يرى أنه لا طريق لنا إلى العلم بالشيء إلا 
فعله أو حكمه أو مشاهدته. ولا فعل للون ولا حكم.؛ فلم يبقى إلا المشاهلة 
وإلا بطل العلم به بعد ثبوته. وقد ثبت كون السوفسطائي من العقلاء وهو 
ينكر حقائق المشاهدات وإنما يعتبر أن العقلاء لا يختلفون في الشاهد مع اتفاق 
الدواعي؛ فأما مع اختلافها فيجوز اختلافهم فيما يعلم ضرورة خلافه قال الله 
تعالى في اليهود: #إيعرفوته كما يعرفونَ أبناءهم»[بقرة:+:1]. يعني النبى ظَية, 
فأنكروا ذلك ومعرفة الابن ضرورة: ولأنا نعلم ضرورة أن الحيل هو الذي 
كان أمسء وأن المدقق الني ناظرك يلقاك إن .عاش مرة أخرى إن توفق اللقاء 
والمظرفىي الذي قد تعدت أسبابه من كثرة الاستعمالء: وادعاه أنه من عقلاء 
الرجال يباطن على أن الحيل قد استخالء وانقلب على الأحوالء لأنه كان 
بالأمس عخارا واليوم كا 5 وهو اليوم حارء فقدرأيت اختاافهم 
لاختلاف الأعراض فيما يعلم ضرورة خلافه. 

فأما فيما لا يختلف فيه العرب فلا يجوز اختلافهم فيه فتفهم ذلك فإنه 
يدلك على شيء كثير. 
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المسألة الثالثة في ماع الأعراض 

هل انتقل إلى آذان السامعين بحال غير الأعراض لا يجوز عليها الانتقال 
ولا التجزيء فكيف تفرق الكلام في أذن السامعينء وإذا تكلم الإنسان في 
مكان لهجو غير متفهق من ين د يسمه الكلام ؟ 


١‏ د 


لفو الشوم ‏ سس لست مسائل المدقق له السكني الربيء:خن الإمان 


الجواب عن ذلك: أن المسموع من الأعراض إنماهو الصوت على 
انفراده وقد يكون مرتباً ترتيباً خصوصاً فيكون كلاماً ويكون على غير ذلك 
فتختلف أسمعاؤه. ونحن تجري على المسامحة ونقول: 

أما قوله: هل انتقل؟ فالانتقال على الأعراض غال فعندنا أن التنقل نخله 
ومحله المواء والانتقال عليه غير محال: وكذلك المتجزئ إلى أذان السامعين محله 
فلهذا يكون بعد امحل على حسب قوة الاعتماد الذي يعظم معه الصوت إذا 
كانت الالة مستقيمة. 


وقوله: إذا تكلم الإنسان في مكان له جو غير متفهق من أن تببمع كلامة 
قلنا: فلا بتاتا؛ الحقوه ه للإنسان مجر الغادة مع عدم الجو ولكن قد يكون 
وامص ا و عون شيا فإن كان والياعا امعب الإمكرت بامتداد محله وبعد مداهء وإن 
كان ضيقا وغرضت حواجز قضر اعب4 2/1 

ولهذا فإن المتكلم في الجرة إذا لقمها فمه عند الدعاء لا يسمع صوته إلى 
البعد. وإذا ردته الحواجز رجع الصوت برجوع محله الذي هو اللمواء إلى خلف, 
وَذا فإن الإانسان إذا أراد الدعاء إلى جهة استقبلها بوجهه: ولمذا أمر المؤذن 
بتحويل وجهه يمنة ويسرة لإجماع أهل الجهات وإشعارهم الصلاة. 


المسألة الرابعة في رجع الصدى 

نه لو كان فعل فعل المتكلم لكان ولزمةا جكهة فإذا فال قاثل قرت ويل الا إلند 
اي 2 الله حكمه يكون كافراً مسلما فى فينة واحلة: دليل آخر 
قال: والإنسان لا يقدر على إخراج حرف من غير موضعه فكيف يستطيع أن 
يتكلم في الهواء بغير الة؟ 


مساتل المدقق سيد الحكفى البربيه عن الإيمان 


الجواب عن ذلك: إن المدقق عرف في الكفر في هذه المسألة ولم يغنى عنه 
تدقيق إلا أني أظن أنه يدقق الدقيق؛ ولا يعرف التحقيق؛ لأنه قال لو كان 
رجع الصنى فعل المتكلم للزمه حكمه ولا بد بالاضطرار عند العقلاء له من 
فاعل؛ لوط روات ع جودوام خويح و اراد ا 
الله سبحانه» ولا بد أن يلزمه حكمه وحكم فعله قي الكلام الصدق إذ الكذب 
لا يجوز عليه تعالى عند الجميع؛ فإذا كان رجع الصدى لعزير ابن الله وهو قول 
الله وقوله صدق كفر المحقق في هذه المسألة لأن الله تعالى عن الولد. 
فأما قوله: يكون مسلماً كافراً في فيئة واحلة فجهل ظاهر لأنه ليس بمجره 
اا الرحداية علض الكل من الكثر ألا ترى أن اليهود توحد ولا قائل 
منهم"اليوم عزير ابن الله فيما نعلمه وهم كفار بإجماع المسلمين. ولا بمجرد 
الاعتراف أيضا بالإسلام يخرجون من الكفر؛ لأن في الحديث أن رجلين من 
اليهود قال أحدهما للآخر: اذهب بنا إلى هذا الني يزعم أنه نبي نسأله 
فوصلا فسألاه» فأجابهما عن كل شيء؛ فلما تم سؤاهما وثبا فقبلا يله وقالا : 
نشهد أنك ني قال: فما منعكما؟ قالا: نخاف اليهود. وقد دعاداود عليه 
السلام أن يخرج من ذريته ملك فنخاف إن يقتلنا فلم يعصمهما الاعتراف 
باللسان من الكفرء وإنما الحديث إذا قال عزير ابن الله عقيب الشهادة لزمه 
الكفر لآن الحكم لآخر العملين, ٠‏ ولو رجع الصدى شهادة أن لا إله إلا الله بعد 
قوله عزير ابن الله فقد رجعت وفي قلبه اعتقاد البنوة كم للق بيع 
بطلان المعنى لو بدر بسهو على لسانه أو تاب بعد إخراجه. 
وأما دليله الآخر بأن الإنسان لا يخرج حرفا من غير موضعه فكيف يستطيع 
الكلام في المواء بغير آلةء وهذا جهل منه لأن الآلة والكلام هي المواء كما 
قدمنا لأنه من أعظم آلات المتكلم؛ فكيف قوله يتكلم في المهواء والكلام لا 


الججموج المنصورى 


قوس جسمممسسكت مق تر ه فكي ابي ع ازيان 


يصح وجوحه إلا فيه لأن أرق الأجسام قبل الهواء هو الماءء فالكلام لا يصح فيه 
قلا آلة للكلام بعد إخحراجه إلا الهواء. 

وهذا جهل من المدقق قوله بغيرالة ولكن مدقق المطرفية مشل محلل 
الجهمية: إلا أن يتمكنوا من العربلة ورفع الأصوات فلهم فيها سوق 


المسألة الخامسة [ف أفعال العبيد] 

في أفعال العبيد أنها لا تعدوهم ولا توجد في غيرهم.؛ لأن فعله لو وجد في 
غيره أو حل في سواه لكان الشرك يحل في رأس أمير المؤمنين. 

دليل آخر إذا اجتمع جماعة فرصوا بالمنجنيق فوقع في رأس إنسان شجه 
والفاعلون عالم كثير فكيف يكون فعل واحد بين فاعلين؟ 

ينواب:أن هذه المقالة هلى فققالة التنوبة'الكفان واخيرة الأشتران 
ولا أعلمها قولاً لأحد من آبائنا عليهم السلام ولا لأحد من العدلية في مصر 
من الأمصار فانظروا إلى تدقيق هذا المدقق أين أوصله . 

والدليل على بطلان قوله إن هذا الفعل يحمد عليه العبد ويذم: ويئاب 
ويعاقبء ويتعلق به الأمر والنهيء؛ وهنه حقيقة إضافة الفعل إلى الفاعل» وقد 
ذكر ذلك جدنا القاسم بن إبراهيم عليه السلام في كتاب (رده على المجبرة)""' 
في قوله عليه السلام: ولو لم تكن الشجة في رأس المشجوج من فعل الضارب 
الشاج لما أمر الله الحكام أن يدعو في رأس الضارب الشاج شجة مثلها. 
)١(‏ كتاب (الرد على المجيرة) ضمن مجموع الإمام القاسم بن إبراهيم (مخطوط). 


- ١ دج‎ 


مسائل المدقق سيه الحكفس البرئيه عن الإيان ب سد الجموج المتصومريي 


وأما قوله: إن فعل العبد لو حل غيره لكان الشرك حللاً في رأس 
أمير المؤمنينء وهذا جهل من هذا المذقق بلغة العرب ومعائي العدلء لآن 
الظالم اسم لمن فعل الظلم لا لمن حله. واسم صاحب المحل مظلوم متصرف 
بين فعيل ومفعول تقول: ضريب ومضروب وقتيل ومقتول . واسم الفاعل 
ظالم والمفعول فيه مظلوم: وقد قال علي عليه السلام : وأي عار على المؤمن أن 
يكون مطلوبا ف كثات له إلى مشاوية فيه يعض الطرله وميلنا رق الكصصاد. 

وأما دليله الآخر فلقد نوع الأدلة شغله الله تنويع أهل المعرفة وهو لا 
يعرف حقائقها ولا لوازمهاء ولا شروطهاء ولكن خلا له الجو فجال في الميدان: 
وهو ما ذكر من جماعة حذفوا المنجنيق فمه يا مدقق قل: فشجوا رجلاً شجة 
فقد ألححت في إضافة الفعل إليهم, وشج الله رجلاً فلم ننمهم نحن وم 
تعذبهم على فعله ولم نعظم الشجة بعظم الخذب وتصغر بصغره. وإنما وجد 
هله الشبهة لمن يجوز حصول مقدور بين قادرين فظنها أنها في نفي المتولدات 
عن الفاعلين وليس كذلكء ودليل مقدور بين قادرين موضعه غير هذاء غير 
أنا نقول على وجه الإجمال إن الفعل الحادث من حجر المنجنيق هو أكثر من 
مقدور واحد. والفعل الحادث في المشجوج أكثر من مقدور واحد بل هو 
مقدورات بعدد قدر القادرين:؛ لا يعلمها مفصلة إلا الله سبحانه إلا أن الحكم 
يلزمهم على السواء كما تقول في المقتول لوضربه أحد القاتلين ضربة والآخر 
أكثر أن الكل مستو في حكم القتل. 

فأما فيما يتعلق بالعوض فإنما يؤخذ كل واحد منهم بما يعلمه الله سبحانه 
أنه يبخصه من ذلك الفعل. 


الججموع المنصومري ع 2 772772 مزال الذقق سه سكت الزمرم عدن انان 
المسألة السادسة [فنيٍ العوض] 

وتما سأل قال: تحقيقك العوض لا يصح لأن الطفل الذي يموت في بطن أمه 

الجواب:أن العوض إنمايحصل لمن تألم : والألم فيما دلنا عليه الدليل 
كما نعلم قِ ظير الحنة النى قال تعالى: #ولحم طير مما تهون [لراتمة:١؟]:‏ 
فدلت دلالة العذل أن ذلك الطير يموت بحيث لا يتالى» كذلك الخنينء لأن لآم 
ظلماً من أي فاعل كان لأن الفعل إنما يقبح وحسان وقوعه على وجه. ولا 
يعتبر الفاعل نخلافا للمجبزة ولااجلامن الهبلمين أنكر بعسث البهائع من 
يدعي الإسلام إلا الباطنية» ولا أعلم أخدا من ينتحل العدل أنكر العوض إلا 
المطرفية» ومن أنكر ما قلنا فليتبع كتب أهل العلم يجد الأمر كما ذكرنا. 
المسألة السابعة في المتولدات 

إذا كان يتولد في الشجة آلام كثيرة ضرورية؛ وأجسام مشل الدود والقيح 
وما أشيهه. هل ذلك من فعل الله سبحانه أو من قعل العبد؟ فقد وقع الإجماع 


أن الصفات الضرورية لا فاعل لما إلا الله سبخانئه أو من فعل العبكدء 
وهناك أفعال أجسام. 


الجواب:اعلم أن الخحاصل 8 الجراحة على وجهين من فعل العيك ومن 
فعل الله سبحاته؛ فأما القيح والدود فهو فعل الله سبحانه بالقصدل والإرادة 


مسائل المدقق سيك الحكضس البيييء عن الإيان م ب الجموع المتصوري 


ولا تقدر على فعل الدود لما فيه من بدائع الحكمة وإجراء الروح والمخارق 
للمداخل والمخارج والتوصل العجيب إلا الله سبحانه, ولا يجوز أن يحصل 
ذلك بغير قصد لكل جزءء ومثل ذلك لا يحصل لما فيه من الأجسام إلا بعلم 
وإرادة » وكذلك ماحصل من الألم خارجا عن فعل موجب فعل العبد قهو 
فعل الله تعالى» ولا يعلم تفصيله إلا الله تعالى» وقد تعبدنا أن نقضي بظاهر 
الخال وهو أن كل ألم في الصائبة فهو من فعل المصيبء فإن حصل لنا طريق 
أن الحاصل من غير فعله أسقطنا الحكم عنه بمقتضى ما نعلم من الألم. 

وأما الإجماع على أن الأعراض الضرورية والأجسام فعل الله فهذا حق, 
ولهذا قلنا من أنكر شيئاً من ذلك نقض إجماع المسلمين وكابر الأدلة. 


المسألة الثامنة في الإرادة 

إذا كانت فعل الله سبحانه ول يردهاء وفي عرض لا في محل؛ فيذهب المادي 
عليه السلام أن إرادة الله هي مرادهء قال: وإذا كان يجوز من الله سبحانه أنه 
يفعل فعلاً ولا يريله جاز في سائر الأشياءء ودخلتم معنا فيما أنكرتم؛ وإذا جاز 
وجود عرض لا فى محل ماجاز ذلك على سائر الأعراض. 

اللجواب:أنه قد ضرح في قوله أنه خالف مذهب اطادي عليه السلام لأنه 
قال: دخلتم معنا فيما أنكرتم» لا أنكرنا أن فعل الباري شيئاً من الأجسام 
أو الأعراض الواقعة على وجه دون وجه في التجويز بغير إرادة. وعئله وعنل 
أصحابه أن ذلك يجوزء وعند اهادي عليه السلام أن ذلك لا يجوزء وعندنا أن 
مراد ال ادي عليه السلام في هذه الأحوال دون جنس الفعلء لكن أخاف المدقق 
أن يشكل عليه جنس الفعل فنصل سؤالنا أو نسأل غيرنا من أهل المعرفة. 


المجموع المتصمسع سسسب سس مسال المدقق يه الحكفى اليه عن الإثيان 

فأما قوله: إذا جاز في فعل أن يحصل بغير إرادة جاز في سائثر الأفعال. 

قولنا له: ما الطريقة الرابطة بينهما؟ هل هذا إلا كقول من يقول: إذا وجد 
الفعل الدال على علم الفاعل محكماً وجب في كل فعل ألا يكون إلا محكماً 
أويجوز حصول امحكم من غير عالم» قلنا: هذا لا يلزم لأن وقوع الفعل على 
وجه دون وجه دليل الإرادةء ووقوعه على وجه الإحكام دليل العلم.ء وجرد 
وجوده دليل القدرة فتفهم ذلك إن كنت نمن يفهم؛ وكذلك قوله إذا جاز 
وجود الإرادة وهي عرض لا في محل جاز ذلك في كل عرضء قلنا: وما الطريقة 
الرابطة نبئوني بعلم إن كنتم صادقين؟ أفليس الدليل قد دل على وجوب 
إرانة الباري سبحانه وتعالى عن ذلك؟ وسواه باطل أن يحله لأنه ليس بمحل؛ 
وباطل أن يحل غيره لأن الغير جسم أو عرض لأن القسمة فيه دائرة لأن 
الغير لا يخلو إما أن يشغل الحيز عِنْد الوتجود أو لا يشغله فإن شغله فهو 
الجسم وإن لم يشغله فهو العرض» وباطل أن يكون جسما. لأنه لا يخلو إما ان 
يكن انا (9 اشير عفيوان وهو الجماد باظل أن يحل جماداء لأنه كان يؤدي إلى 
أن يرتفع الاختصاص وإلى أن ينفصل وجودها عن عدمها وما أدى إلى أن 
ينفصل وجود الشيء عن عدمه فهو محال: وباطل أن يحل حيوان. لأنها كانت 
بأن توجب له أولى من الباري سبحانه وذلك محال فنفى وجودها لا في محل؛ ولا 
إنكار على من قال ذلك لأن السماوات والأرض إرادة الباري ومراده؛ وهما لا 
فى محلء وما قلنا ذلك إلا للدليل؛ فإذاً يجب اتباع الدليل ولا يجوز ذلك في 
سائر الأعراض لأن أحكامها لا تثبت إلا بلخلولء فالمحل واجب بصحة 
الوجود ومتعذر بل مستحيل خلافه لأنه يؤدى إلى أن لا يفصل وجود الشىء 
عن علمه. وما أدى إلى ذلك فهو محال. ١‏ 


مسائل المدقق سي الكض البرئيء عن الإثقان ببس سسب الجموع المتصومريي 
المسألة القاسعة[في توقيت الأفعال] 

ماحكى الشيخ السائل أنه قال للمطرفي الضاله المنكر لحكمة الكبير 
المتعال: هنه الأفعال التي توجد عند تناول الجمادات مثل الري والشبع 
والسكر أفعال ضرورية متى فعلها سبحانه في الوقت أو قبل الوقت أو بعله 
فقال: قد ركب الجسم وجيره على ذلك» وليس الوقت يوجب قصد الشيء. 
ألا ترى أن الباري خلق الأصول والوقت في غير وقت فإذا أوجبت أن ما 

الجواب عن ذلك: أن السؤال في هنه الضرورية متوجه عليه. والدليل 
على ذلك: أنه إذا قال: جبر الباري سبحانه ذلك الجسم عليه وهو قوله قيل 
له: إذا كان قد جيره عليه يوم خلقه وجب أن يحصل الري والشيع والسكر 
لجميع الناس في جميع الأوقات؛ ومعلوم خلافه لأن امجبور مع الكل على سواء 
لفقد الاختصاصء وإن كان جبره علئ ذلك عند تناوله فهنه مقالة الحق وهى 
موضع الخلافه وإن قال بعد قلا قافزييه. ْ 

وأما قوله: خلق الأصول والوقت في غير وقت. فالوقت جزء من الزمان 
الذي هو الليل والنهار ولا وقت ولا بد مما يتقدر وقتاً في حصول الأصول 
فالقدر ليس بشيء»؛ فيقال: هل خلق في وقت أم لا؟ لأن ما ليس بشيء لا يقال 
خلق. ولكنه أدخل نفسه في شيء قبل معرفته. 

وقوله: إذا أوجبت مايحصل في الوقت يكون مقصوداً أوجبت مايحصل 
في غير الوقت أن يكون غير مقصود فهو كما ذكرنا. وهله عادتهم يجمعون بين 
الأمرين بغير علة جامعة ولا طريقة رابطة» وهذا شأن الجهل لأن الجهل لا 
حواجز له ولا حدوده والحديث ذو شجون.. 


روى السيد الشريف نظام الدين يحبى بن علي العلوي السليماني الحسني 
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الجنفوع المتصوبري ل ل عصان المدقق يه الحكضى البرئيء عن الإئيان 


طول الله مدته: أنه التقى برجل فناظره قال: فلحتججت عليه باية من كتاب الله 
محكمة: والشريف أعرف من رأيت بكتاب الله سبحانه فقال لي المطرفي: يا 
شريف ما تقول في قول الله تعالى: #بل يداه مس وطتَان4[ [الائدة:4:]. محكم أو 
متشابه؟ قال: قلت: بل متشابهء. قال: فايتك يا شريف متشابهة. قلت: ما 
الطريقة الرابطة بينهما ؟ فقلت له يا شريف: هم لا يعرفون الطريقة الرابطة, 
قال: فما أصبرك عليهم. قلنا: عدمنا من يمضي الأحكام: فلحمد لله الذي بلغنا 
نفاذها. وجعلنا ولاتهاء وهذا لم يكن أتى في عرض وإنماغرضء والفعل لا 
يخلو إما أن يصح فيه القصد بأن لا يكون جنس الفعل أو لا يصح. فإن صح 
فيه القصد فلا يخلو إما أن يقصد أو لا يقصد فإن قصد فهو فعل العام المميز 
وإن لم يقصد فهو فعل الساهي والنائم والجاهل؛ والباري يتعالى عن الجهل 
والسهو والسنة والنوم: وقد قال اهادي عليه السلام: أولا ترى أن الفاعل لما 
لا يريد جاهل منموم من العبيدك ا أن يقال بذلك ف الله الواحد 
المجيد فانظر إلى هذا المدعي للإسلام إلى أين أوصله نظره. 


المسألة العاشرة [ني المنافع والمضار] 


قال: هي شيء خلقه الله في العام ينفع ويضر أم لا؟ وعلمهم المناقع 
وجنبهم المضارء وهل نقع الباري سبحانه بما ينفع أو بما لا ينفع؟ فإن يقع يما 
ينفع فقد كان ينقع. ابد يا م ل وي وا بتري 
قولك: هل خلقه الأول؟ فالسؤال بحاله أو مع العوض فللجسم أولى بالنفع من 
العرضء وإثما قولك يقع به خدعه. 

الجواب عن ذلك: أن خلق الله ينقسم إلى متحيز وغير متحيزء فالمتحيز 
ينقسم إلى جماد وحيوانء فالحيوان ينفع ويضر باختياره ولا بد من الحياة 
والقدرة وهو فاقد العقل إلا المكلفين منهم فأفعاله لا حكم لها والجماد لا 
فعل له عند جميع الموحدين. 


مسائل المدقق سي الحكفس البرئيه عن الإيان للب الجموع المتصوميي 


وكا حت حي ليخد ام ابن جلا مرت اكمره ليه للم طرق 
المزيد بقوله الجماد ينفع على معنى أنه فعل النفع فذلك باطل لأن الجماد 
ليس بحي ولا قادر, والفعل لاا يصح إلا من حي قادرء ولو أدلك لبطلت دلالة 
إثبات الصانع وذلك لا يجوز وإن أراد به ينفع على معنى أن الله سبحانه 
جعل الجماد محلا للنفع وجعله سبباً اعتيادياً فيه وكذلك الضرء ٠‏ والله هو النافع 
الضار. فذلك مذهب المسلمين الذي خالفوا به الكفار والله سبحانه قد ذم 
الكفار بعبادتهم مالا ينفعهم ولا يضرهم؛ فلو فهموا مذهب المطرفية فقالوا 
إن الجماد ينفعنا ويضرنا فقد كانت حنيفة عملت صنماً من حيس فلما 
شنو بت الأزمة أكلوهء فهجتهم العرب» فقال شاعرهم: 
أكلت حنيفة ربها زمسن التهجومولمجاعة 
أحنيف هلاإذ جهلت ؛ فغلِت مافعلت خزاعة 
جعلوه مسن حجر أصيم. وكلفوا العرب تباعه 
فلو عرفوا هذا المذهب الفاسد لقالوا: إن إلههم نافع لأنه من المأكولات 
ونفوا نفع المأكولات عن الله. 
والمطرفية كما ترى أقبح اعتقاداً من الكفار الأولين؛ لأنهم لم ينكروا 
الإلزام فالنفع يضاف إلى الجماد لأنه مؤد إليه وحاصل عقيب تناوله ويضاف 
إلى الله لأنه فاعلهء فاعلم ذلك موفقا. 


المسألة الحادية عشر [في القرآن] 
قال: القران في قلب الملك الأعلى واحتج بكلام المادي أنه إلهام كإلهام 


النحلة: قال: وإذا كان القرآن كلام الإنسان فقد بطل لأن كلامه لا يبقى؛ 
وإذا نسخ القرآن هل وجد في الأول أم لا؟ فكما أن هذا حكاية قال: وليس 


المجموع المنصوميي مسائل المدقق يذ الكفى اللريء عن الإفان 


بباق لأنه كلام ولأنه لو كان باقياً لوصف بالبقاء ووصف البقاء يبقى إلى ما لا 
نهاية له وإذا كان مع الإنسان اختياري ومع الملك اختياري فلا فرق. 

قال الراوي عنه: وألزم فيه إلزامات كثيرة. 

اللجواب عن ذلك: أن هنه المسألة وأمثالها أوجبت عليهم ضرب الأعناق 
وإقامة الحرب على ساقء لأنهم خالفوا ما علم من دين محم دظِم ضعرورة 
ومن خالف ما علم من دينه كل ضرورة فقد كفر ببجماع المسلمين. 


االماية معد لادان كلد رقن خا الغربه باهي رونوا + ليت 
القرآنء ويعلمهم أنه كلام الله ووحيه وتنزيله دون أ ن يكون كلام له ولا 
لغيره من المتكلمينء ويتحدى العرب على الإتيان بمثله ؛ فلو كان مقدوراً لحم 
لعارضواء أو لو فهموا مذهب إخوانهم المطرفية لعن الله الجميع لقالوا: قد 
عارضناه وأعادوا تلاوة السورة: وقالوا: د ولقالوا: ليس هذا الني 
يخاطبنا به كلام الله وإنما كلام الله في قلب الملك لا يفارقه: فأما هذا الني 
تتلوه عليئنا فهو كلامك فما وجه دعواك لتميز علينا به [فيما] يشاكل هذا. 

فأما قوله: هو كلام فهو لا شك كلام؛ فأما قوله إذا فرغ القارئ فقد بطلء؛ 
فإنما تبطل التلاوة التي يحمد عليها العبد ويذم إذا تلى على غير الشرط الذي 
أمر بهء فأما المتلو الذي هو المقطع تاليا اتشوسنا غلا ور مننه إل القطي 
التكليف لقول الني ظُّْه: ررإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من 
بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتيء إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن 
مترقاصم يزه هلل الوه" كلسي سبطاته رقا الكعاي العزيز وسلكزية 
العترة الطاهرة له. لا كما قال المطرفي الكافر. 

وأما قوله: لو بقي لكان يبقى وكان للبقاء بقاء فلعذر فيما نظن عجيب 


)١(‏ سيق تخريج الحديث في الرسالة التافعة. 


مسائل المدقق سيك الحكضى الرئيه عن الإان م سس الحبوع المتصوبريي 
في نفسه في هذه المغالطة وهذه من إحدى دقائقه الظاهرة:. لأن البقاء هو 
استمرار الوجود والموجود لا يخرج عن الصفة إلا بالضد وما يجري مجراه ولا 
ضد هاهنا ولا ما يجري مجراهء فتفهم هذا أيها المدقق إن كنت ممن يفهمه. 

وأما إلرامه بالصحف إذا نسخ فلقد أوغل في النظرء وجاء بيحدى الكبرء 
أوليس التكليف به عام وقدرة الله سبحانه وحكمته توجب إبلاغ الحجة 
وإبلاغ الحجة توجب كونه في أكثر من جهة إذ لو اختص بجهة لما كانت حجته 
إلا حيث اختصاصه. وذلك لا يقول به مسلم؛ ولأن بدعيا لو ادعى في الإسلام 
قبل نجوم المطرفية وأس كفرهم بالتدريج الذي فعلوه كما فعلت الباطنية في 
مذهبها وقال هذا القرآن كلامي لقتله أول من لقيه من المسلمينء لأن المعلوم 
لهم ضرورة أنه كلام الله والعلم بأن محمذكقّت.كان يدين بأن القرآن كلام الله 
ضروري لنا. 

وقول المطرني أنه لنا اختياري فهو بتاء على أصله الفاسد: أن علوم العياد 
اختيارية» وعندنا أنها تنقسم إلى ضروري واختياري وليس هذا موضع تفصيله 
والآثار في أن هذا القرآن الني بين أظهرنا هو القرآن ظاهرة متواترة من أنه 
المعلوم من دين الني وك ضرورة فجرى مجرى الأصولء كعلمنا أن البيت 
الذي يجب الحج إليه والطواف به هو الكعبة حرسها الله تعالى» فلو أن إنسان 
قال هو غيره لكفرته الأمة» ومن ذلك إجماع الأمة على أن هذا الموجود بين 
أظهر نا حجة لنا وعلينا هو كلام الله ووحيه وتنزيله. والإجماع آكد الدلالة, 
ومن ذلك أنا نفخر على سائر أهل الملل وأمم الأنبياء ببقاء معجزة 
نبينا يك بخلاف معجزات الأ نبياء عليهم السلام فإنها علدمت عقب وجودها 
وبعدم الأنبياء عليهم السلام؛ وقد قال رسول الله َفْيَك : ««فإذا التبست عليكم 


امجموع المنصوري مسائل المدقق يه الحكنى البريء عن الإنمان 


الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع؛ وشاهد مصدق» 
من جبعله أماية قا إلى الجنةه ومن جعله خلفه ساقه إل الننان'" قهسل مر 

كر أن نجعل إمامنا موجودا أو معدوماً. وملحه الأئمة عليهم 
السلام: وإنت شئت شئت أيها المطرفي فإن الخطاب لكافة المسترشدين: رويت خطبة 
ما تقدمها في ال حجرة خطبة واحدة وهي قول رسول الله ظك فيما رويناه عنه 
بالاسناد الموثوق به أنه قال بعد الخطبة الأولى: ررالحمد لله أحمله وأستعينه» نعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناهء من يهد الله فلا مضل له. ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن أحسن 
الحديث كتاب الله قد أفلح من دينه في قلبه وأدخله في الإسلام وبعد الكفر 
وأخباره على ما سواه من أحاديث الناسء أنه أبلغ الحديث وأحسئه أحبوا ما 
أحب اللهء أحبوا الله بكل قلوبكم: ولا تملوا كلام الله وذكره ولا تقسى عنه 
قلوبكم. فإنه من كل مايخلق الله يختار ويصطفي؛ وقد ماه خيرته من الأعمال؛ 
ومصطفاه من العباد والصالح من الحديث. ومن كل ماأولى الناسء الحلال 
والحرام واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء واتقوه حق تقاتهء واصدقوا الله صالح 
ما تقولون بأفواهكم؛ وتحابوا بروح الله بينكم: إن الله يغضب أن ينكث عهله؛ 
والسلام عليكم»”" تمت خطبته صلوات الله عليه وآله. وأمثال ذلك من 
كلامه مي لا يحصى كثيره فهل حضهم على موجود أو معدوم أيها المدققء 


)١(‏ أخرجه الشريف زيد بن عبد الله بن مسعود الهاي في الأربعين السيلقيهه (مخطوطة) وانظر شرح 
الأربعين السيلقية للمؤلف (الإمام عبد الله بن حمرة). 

(0) أشار إلى طرف الحديث بلفظ مقارب في موسوعة أطراف الحديث التبوي/01/5: وعزاه إلى الخطيب 
اليغدادي451/15: وهو في تأريخ بغداد بلفظ مقاربء وأشار إلى طرف منه وعزاه في الموسوعة إلى 
دلائل النبوة١/1:‏ وإلى القرطبي/١لالة.‏ 


دخ 1 


مسائل المدقق يه الحكض البييء عن الإيمان ‏ المجموع المنصوري 


وكلام على عليه السلام والأئمة من ولله عليهم السلام لا تتسع الكتب 
بذكرة كلام القاسم عليه السلام في كتاب المدحين الكبير والصغير 


1 ( 
وستوف :ولا 5 


المسألة الثانية عشر في نفيه رؤية الألوان بأن الأعمى يدرك ما لا يرى كالحركة؟ 
الجواب عن ذلك: أن بعض أهل العدل قد أثبت رؤيتها فيرتفع 
اعتراضه والحال هيه 
والثاني: أن الحركة تعلم بانتقال الجسم من جهة إلى أخرى: والأعمى يدرك 
ذلك فيعلم الحركة وبماذا يدرك اللون من طريق غير الرؤية وما الطريق إليه؟ 
ولاطريقء فإن كان الطريق وقد صح العلم؛ والعلم بما لا طريق إليه محال: فلم 
يبق إليه طريق إلا الرؤية وإلا بطل ما قد صح العلم به. 


المسألة الفالثة عشر في الأعواض 

الذين هم دون ذلك في المنزلة الرفيعة» وكذلك المؤلمين لأن أكثر الناس قد أل 

فإذا كان له في الجنة والئار عوض واحد قال تعالى: #وأن ليس للإنسّان إلا 

هما سعى 4#[النجم:5.]. 

40 الإمام القاسم سن إبراهيم عليه السلام تعقلمت تر حمته, ويقصد الإمام عبد الله 0 حمرة بالمدحين 
كتابي (المديح الكبير للقرآن المبين» والمديح الصغير للقرآن المبين)» وكلاهما خطيتان ضمن مجموع 
بمكتبة برلين برقم4871» وضمن مجموع بمكتبة السيد عبد الرحمن شايم: ومجموع بمكتبة السيد 
محمد بن يحبى المطهر. وانظر أعلام المؤلفين الزيدية»؛ وفهارس التراث بالمكتبات الخاصة في اليمن 
ل 


# )" ااال 


لحمو المتصوسي سس سس عسات المدقق يه الحكفى البريه عن الإإيان 


الجواب عن ذلك: أن مذهب العدلية متقرر على وجوب العوض لكل 
مؤْم ومغموم إلا أن يكون الألم والغم مستحقانء ولا فرق بين أن يعم ما يجب 
فيه العوض الكل؛ أو يختص بالبعض ويرى به إسقاط العوض لعمومه 
للأكثرء لا وجه له لأنه ما وجب في الأقل من ذلك وجب في الكل للإجماع في 
الجلة الموج لحك لأن الله تعالى بريء من الظلم. فإذا ألم العبدأو غمه 
كان عاصياً أو مطيعاً فلا بد من العوض مالم , يكن ذلك الغم والألم عقوبة 
فإن كان عقوبة فلا عوض والعوض في الئار هو أن يسقط بمايستحق من 
أجزاء العذاب العقاب بقسطه يعلم وقوعها ولا يجد لذتها ويستوفي فلا 
يخفف عنه من المستحق بعد المسقط شيء كأن يستحق ألف جزء مثلا فسقط 
على ألف وقت ويستوفي في العلل الباري سبحانه ولا يجدراحة بصدق 
وعيله بذكر ما له وهو الثواب فلا شك أنه ليس له من الثواب إلا ماسعى. 
وإغما ن: يتحقق الحديث في هذا مع من أثبت الألم والغم من فعل الله سبحانه. 
فأماامن أنكر ذلك فالكلام معه فيه فإذا قد ثبت لزم العوض بدلالة العدل. 


وأما قوله #وآن ليس للإنسّان إلا ما سعى#[سم:.2] فهذا دليل خطاب وهو 
معنى ذلك خاصء وإن كانت المطرفية لا تنهى فهمهم إلى ذلك ولكن لجأت 
الضرورة إلى مجاورتهم مجاوريهم بدليل الخطاب لا يعتمله امحصلون في فروع 
الفقه. فكيف نعتمله في أصول الدين. 

وأما أنه خاص قلاء والمراد به الشواب لأآنه قال: #وأن ليس للإنسان إلا 
ما سعى#[ادجم:04] لا خلاف في ذلك ولم يذكر العوض بنفي ولا إثباتء ولهذا 
عقبه بذكر الجزاءء والعوض هو بمنزلة أروش الجحنايات وقيم المستهلكات» فإنه 


مسائل المدقق سيه الحكف البرئيه عن الإيان -- سس الجحموع المتصوميي 
يستحقه من يستحق ال: لتعظيم ومن لا د يستحقه. 
والكلام فيه فروع وأصولء. وفيه مسائل وفصولء وقد أودعنا شرح الرسالة 


الناصحة في مسألة الآلام طرفاً من ذلك وبينتها فى هنه المسائل على بعض ما 
أوجبه الحال وألزمه السؤال فتفهم ذلك موفقاً إن شاء الله تعالى. 


والسلام على من اتبع الهدى ورحمة الله وبركاته 
وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي واله 
تم ذلك بحمد الله ومنه وكرمه فنحمد الله كثيراً بكرة وأصيلا. 
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جواب مسائل سأل عنها الشيخ الفاضل العالم 
أحمد بن الحسن الرصاص”) 


)١(‏ أحمد بن الحسن بن محمد الرصاص: أحد أعلام الزيدية: ومن كبار علمائهاء أصولىي متكلم فقيف 
حرس على: والده الشيخ حسن بن محمد الرصاصء تلميذ القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام؛ 
واشتهر بمؤلفاته العظيمة في الفقه. و نخصصه في علم الكلام. قال ف (المستطاب): من علماء 
الهادوية الكبار كرس على والله الشيخ الحسن؛ وله تحقيق سيما في علم الأصولء وفاته في شهر 
محرم سنة171ه 
وفي (الجواهر المضيئة): أخذ علم الكلام وغيره عن أب القاسم صاحب (الإكليل) وعنه حميد 
الشهيدء ومحمذ بن يحيى القا'عي؛ ومؤلفاته كثيرة وشهيرة؛ منها: 
- مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم (الثلاثون مسألة) وهي من أشهر كتبه؛ وهو مختضر وجيز 
في مسائل أصول الدين. 
- الخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة في قواعد التابعة (علم الكلام). 
- الشهاب الشاقب في مثاقب علي بن أبي طالب. ويسمى: (النجم الثاقب في إمامة 
على ين أب لالت 
- الدرر المنظومات في سلك الأحكام والصفات. 
- مسائل العدوية في التثبيه على أبيات الفرية على مذهب الزيدية. 
- الواسطة في مسائل الاعتقاد الهادية إلى سبيل الرشاد, (أصول دين). 
- حقائق الأعراض وأحوالها وشرحها. 
اليتيعة غلى الثلاثان المسالة. 
- التذكرة لقوائد التحصيل في التوحيد والتعديل (شرح مختصر أبي الحسن بن محمد) مجلد. 
- الحوابات المرضية على اعتراضات القدرية. 
- الرسالة الشافية لذوي الفطن الصافية. 

25 الموضحة لمعاني مصياح العلوم. 
- الغياصة شرح الخلاصة. 
المصادر/ انظر أعلام المؤلفين الزيدية وفهرست مؤلفاتهم؛ وانظر بقية المصادر هناك. 


